دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 12
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان انقسام القطع الموضوعي إلى أربعة اقسام وذكرنا إنّ القطع إما أن يكون بتمام الموضوع للحكم او هو قطع بجزء الموضعي للحكم وفسرنا القطع بتمام الموضوع يعني انّ الحكم يعتمد على ثبوت هذا القطع سواءًا كان مصيبًا للواقع او مخطئًا له أما إذا كان القطع جزءًا من الموضوع تكون الإصابة للواقع هي الجزء الآخر فيتكون الحكم من خلال ترتب كلا الأمرين القطع وإصابة القطع للقاطع أما في صورة خطا القطع عن الواقع فلا يترتب الحكم على ذلك ، بعد ذلك قلنا أيضًا إنّ القطع سواءًا كان بتمام الموضوع او بجزء الموضوع تارةً يكون كاشفًا واخرى يكون وصفًا ، والوصف إما ان يكون للقاطع او للمقطوع به ثم بيّن بعد ذلك كيف يمكن أن يكون القطع كاشفًا تارة ووصفًا للقاطع أو للمقطوع به تارةً أخرى ، بيّ‍ن ذلك باعتبار أنّ القطع هو من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ثم شرحنا الصفات وقلنا إنّ الصفات على ثلاثة أقسان تارةً تكون الصفة حقيقية محضة كالشجاعة والبخل واخرى تكون الصفة اعتبارية بمعنى أنها لايوجد لها مصداق في الخارج وإنما المصداق هو لمنشأ انتزاعها ومثلنا لذلك بالفوقية والتحتية والزوجية وما إلى ذلك من الأمثلة وثالثة تكون الصفة حقيقية ذات إضافة ومثلنا للصفة الحقيقية ذات الإضافة بالعلم ، قلنا إنّ العلم هو صفة حقيقية موجودة في نفس العالم ولكنها تحتاج إلى متعلق وهو المعلول لأجل ذلك الأخوند قال : تارةً يكون العلم كاشفًا عن متعلقه واخرىيكون وصفًا للقاطع او للمقطوع به ، لماذا ؟ لأنه من الصفات الحقيقية ذات الاضافة والصفات الحقيقية ذات الإضافة لها لحاظان تارةً نلحظها بلحاظ نفس وجودها فتصبح كسائر الصفات العلم كالشجاعة ، وأخرى نلحظ هذه الصفة باعتبار أنها كاشفة عن ماذا ؟ عن متعلقها ومؤداها ولذلك كان العلم كاشفًا تارة ووصفًا تارةً اخرى للقاطع أو للمقطوع به ، كان هذا هو خلاصة كلام الأخوند في تقسيم القطع إلى أربعة أقسام بعد ذلك قال الأخوند إذا عرفنا هذه الأقسامم الأربعة نضم إليها القسم الأول وهو القطع الطريقي المحض فتصبح الأقسام لدينا خمسة ثم بدأ في امكان قيام الإمارات مقام القطع الطريقي وعدم إمكان قيامها مقام القطع الموضوعي .

   في هذا اليوم نريد أن نغير الكلام الذي اوردناه بالأمس ، أمس تكلمنا بدايةً هل يمكن أن تقوم الإمارات مقام القطع الموضوعي على نحو الكاشفية ، اليوم نريد ان نبدل نقول هل يمكن أن تقوم الإمارات مقام القطع الموضوعي الماخوذ على نحو الصفتية أم لا ؟ يقول الأخوند رحمه الله الإمارات من خلال قيام الدليل الدال على حجيتها لا مكن ان تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، لماذا ؟ يقول لأن الإمارات إنما أُخذ فيها ، يقول الأخوند رحمه الله ولا يمكن ان تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي الماخوذ على نحو الصفتية ، لماذا ؟ يقول لأننا إذا لاحظنا ؛ دليل الإمارة سوف نلحظ أنّ هذا الدليل إنما يجعل الإمارة ماذا ؟ كاشفة عن متعلقها ، وأما القطع الموضوعي فالقطع موضوع لترتب الحكم عليه فكيف يكون الدليل الدال على حجية الإمارة جاعلاً لهذه الإمارة ماذا ؟ جاعلاً لهذه الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية لأنّ القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية هو صفة للقاطع أو صفة للمقطوع به ، القطع الموضوعي  المأخوذ على نحو الصفتية صفة للقاطع كالشجاعة او صفة للمقطوع به ودليل الإمارة ماذا ؟ يقول لنا اجعل الإمارة حجة يعني ماذا ؟ يعني انّ نقص الكاشفية في الإمارة تتمه اجعل تامًّا بس الإمارة كيف تدل على ماذا ؟ على المؤدى بنسبة 80 % يقول لي اجعل الإمارة خبر الثقة ماذا ؟ دالاًّ على مؤداه 100% ، هكذا يكون دليل الإمارة ، إذن يتضح لنا أنّ دليل الإمارة لا يستطيع أن يجعل القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية لا يستطيع ان يجعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، لماذا ؟ لأنّ هذا الدليل عاجز غير قادر فكيف يستطيع هذا الدليل العاجز الذي يقول فقط أكمل أكمل كشف الإمارة ذلك الكشف الناقص اجعله تامًّا فقط يقول لي هكذا ولكنه لا يقول لي اجعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الوصفية ، طيب؛ إذن عرفنا أنّ دليل افمارة فقط يجعل الإمارة حجة يعني يتمم كاشفية الإمارة يجعل الإمارة منجزة ومعذرة ولا يتكفل لجعل الإمارة موضوعًا لترتب الحكم فكيف نستطيع ان نقول إنّ الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، ما عندنا دليل وإذا ما عندنا دليل نقدر نقول هذا الكلام ؟ يقول له : ما نقدر ما نستطيع هذا القسم الأول .

     يقول : ومن خلال هذا القسم الأول يتضح الكلام في القسم الثاني وهو القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية سواءًا كان تمام الموضوع او جزء من الموضوع أيضًا دليل الإمارة ما يستطيع أن يجعل الإمارة قائمةً مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية ، يقول شوف أريد أنآتي بمثال بنحو قطع موضوعي ماخوذ على نحو الكاشفية أقول لك إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك ان تتصدق بريال يعني أنّ وجوب الصدقة بريال أُخذ في موضوعه هذا الوجوب ماذا ؟  القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلاً ، طيب ؛ وهذا القطع تمام الموضوع يعني سواءًا كانت صلاة الجمعة في عالم الواقع واجبة أو كانت غير واجبة أنا مجرد يحصل لي القطع بوجوب صلاة الجمعة يجب طوالي أقفل يدي في جيبي واخرج الريال وامد بيدي إلى الفقير أقول له خذ لأنه تحقق القطع ، يقول دليل الإمارة ما يستطيع غير قادر عاجز على أن يجعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي لماذا ؟ يقول نفس الكلام الذي قلناه فيما تقدم في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الوصفية او الصفتية لأنّ دليل الإمارة بحد ذته فقط يتمم كشف الإمارة هو عاجز عن جعل الإمارة موضوعًا يترتب على هذا الموضوع حكم من الأحكام ، معي انتم ؟ نقول له : نعم ؛ معك يا أخوند ، إذن اتضح يقول ، اتضح من خلال هذا الكلام إنّ الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي بتمام أقسامه الأربعة ، كم قسم ؟ اربعة : واحد القطع الموضوعي بتمام الموضوع، اثنين : القطع الموضوعي بجزء الموضوع ثلاثة : القطع الموضوعي بتمام الموضوع الذي أُخذ كاشفًا ، أربعة القطع الموضوعي وهذا يكون ماذا ؟ بجزء الموضوع الكاشف بتمام الموضوع ، وأربعة ماذا ؟ القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الوصفية سواءًا صفة للقاطع أو للمقطوع به ، يقول الإمارة من خلال جعل الحجية لدليلها راح نفهم أنّ هذا الدليل لا يستطيع لا يقدر عاجز على ان يجعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي بكل أقسامه ، إلى هنا خلاص .

      يقول ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري فيا لرسائل ، اش قال الشيخ الأعظم في الرسائل ؟ قال : إنّ الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في قسمين : إذا كان القطع الموضوعي كاشفًا سواءًا كان هذا القطع الموضوعي الكاشف هو تمام الموضوع او كان جزء الموضوع ، طيب ؛ ما هودليلك يا شيخنا الأنصاري ؟شوف الدليل الذي يجيبه الشيخ الأنصاري ، يقول : نحن اتباع الدليل انشوف دليل جعل الحجية للإمارة ماذا يقول ؟ ومن خلال هذا الدليل انشوف هل إنّ الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية سواءًا كان هذا القطع الموضوعي تمام الموضوع او جزئه ، يقول شوف الدليل ؟ الدليل شيقول لي : يقول لي اجعل خبر زرارة علمًا يعني أنّ جميع الأشياء التي تترتب على العلم باعتباره كاشف رَتِّب هذه الأشياء على خبر زرارة ، طيب ؛ نجي الآن ، انقول أنا إذا دلّ الدليل على أنِّي إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليّ أن اتصدق بريال ، صح ؟ أقول صح ، طيب ؛ إذا قام خبر زرارة على وجوب صلاة الجمعة أيضًا يجب عليّ أن أتصدق بريال ، لماذا ؟ يقول لأنّ خبر زرارة علم ، كالقط عبوجوب صلاة الجمعة ، شفنا شيقول الشيخ الأنصاري يقول كما أنّ القطع كاشف وجداني خبر زرارة كاشف تعبدي ، الشارع تمم كاشفية هذا الكاشف وقال لي رتّبْ على هذه الإمارة تمام الآثار المترتبة على القطع ، شفنا شيقول الشيخ الأنصاري ؟ يقول له الأخوند تمهل يا استاذنا تمهل ، كلاملك ليس بسديد ، صحيح أنك قلت انت تتبع الدليل بس دليل الإمارة شيقول لك ؟ يقول لك اجعل الخبر كاشفًا عن المؤدى والمتعلق ولكنه لا يقول لك ماذا ؟ لا يقول لك نزّل الإمارة منزلة القطع في كل ما يترتب على القطع بالأحكام ما يقول لك كذا دليل الإمارة لكي تقول : بأنّ الإطلاق للحجية في دليل الإمارة هذا الاطلاق نتمسك بإطلاق الحجية ونجعل الإمارة قائمة مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية سواءًا كان لتمام او لجزئه ، ما تقدر تتمسك بهذا الإطلاق يا شيخن الأنصاري ، لماذا بيّنْ ما يقدر ؟ يقول شوف أبين لك ليش ما يقدر الشيخ الأنصاري يتمسك بهذا الاطلاق يقول عندنا دائمًا نحن متى نستطيع ان نتمسك بالإطلاق إذا كان هذا الاطلاق في مقام الثبوت ممكن ، نجي نحن في مقام الاثبات نتمسك بهذ االاطلاق بسْ نحن إذا راجعنا الادلة انشوف يعني نرى أنّه لا يمكن أن يكون التمسك بالاطلاق ممكن ، مستحيل ، لماذا ؟ يقول شوف انتبه لم يقول لي الشارع اجعل خبر زرارة حجة يعني شنهوا ؟ يقول لي يعني اجعل خبر زرارة كاشفًا عن الواقع ، شيقول لي ؟ اجعل خبر زرارة كاشفصا عن الواقع يعني إش أخذ خبر زرارة ؟ أخذه كآلة كمرآة للكشف عن متعلقه صح ؟ يقول له صح يعني قال لي خبر زرارة كالقطع يريك القواقع كم اأنّ القطع يريك المقطوع أيضًا خبر زرارة يريك المؤدى فيقول إذن تنزيل الإمارة إنما كان بمنزلة القطع الطريقي المحض يعني في الكاشفية ، طيب ؛ لماذا ما يصير بمنزلة القطع الموضوعي ؟ ولا يمكن أن يكون منزلاً يعني الخبر الإمارة بمنزلة القطع الموضوعي ، لماذا ؟ يبقول لأنه لو نزّل الخبر بمنزلة القطع الموضوعي لكان الشارع في مقام تنزيله مصب نظره على أي شيء ؟ على الخبر يعني ينظر إلى الخبر بنظرة استقلالية وهو اش كان ينظر إليه في السابق ؟ بنظرة آلية يعني طريق للكشف عن المؤدى ، يقول ولا يمكن للشارع ان يجمع بين اللحاظين اللحاظ الآلي يعني أن تكون الإمارة كاشفة عن متعلقعا ، طريق للكشف عن المتعلق واللحاظ الاستقلالي يعني يكون أن يكون ظر الشاره تمامًا منصب إلى هذا الخبر خبر زرارة بحيث يكون موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي يقول مستحيل ما يمكن فإذا كان مستحيل لا يمكن ان ينظر له باللحاظين : اللحاظ الآلي واللحاظ الستقلالي راح نعرف أننا بعد ما نقدر أن نقول كما قال شيخنا الأنصاري عليه رحمة ربنا الباري ، يقول ما نقدر نقول كلامه لأنّ كلامه شيقول ؟ يقول نزّل الإمارة منزلة القطع الموضوعي معًا ، نحن نقول له ما يمكن لأنّ الإمارة قائمة مقام القطع الطريقي دون أن يكون الدليل المتكفل لحجية هذه الإمارة منزلة القطع الموضوعي ، ما يقدر هذا الدليل لأنّ اللحاظين مختلفين ، الآن أفسر لكم اجيب لكم مثال عرفي إذا انا جلست الصباح أريد اطلع الحوزة جيب ألبس القترة ، قعدت اطالع في المرآة عدلت الغترة ، طلعت شفت روحي لو والله مرتبة غترتي تمام الترتيب وطلعت ، جاء واحد سألني المرآة التي طالعت فيها الغترة ووجهك ، لونها شنهوا ؟ الذبي على يمين شنهوا ؟ أقول له أصلاً أنا ما كنت أنظر المرآة ، انا قاعد أنظر وجهي ، شفت اشلون ، أصلاً المرآة طريق لأرائتي لوجهي بس لما روح السوق اريد اشتري مرآة أشوف المرآة شوف نظري كله ينصب إلى المرآة ، أقول هذه المرآة والله جميلة جدًّا لأنّها صفراء وذيك مو زينة لأنّ شنهوا مثلاً ؟ مثلاً فد لونها مثلاً قاتم او كذا يعني أجيب فد شيء فنظري هنا شنهوا ؟ نظري في الصباح عندما أردت أن أخرج نظرة آلية طوالي إلى المرآة بس لما رحت السوق نظرة استقلالية منصبة على المرآة لأنني أريد أشتريها اجيبها البيت عندي صح ؟ يقول كذلك الخبر الرواية الشارع إما أن يكون قد نظر إليه نظرة آلية بمعنى أنه يكشف عن المؤدى أو أنه نظر إليه نظرة استقلالية بمعنى أنه يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يمكن تالجمع بين اللحاظين لنتمسك بالاطلاق في البين لأنه مستحيل إما هذه النظرة موجودة ، نقولها النظرة موجودة ، شفنا اشلون شيقول الأخوند رادًّا على استاذه ، يقول عجيب ، يقول ومن خلال هذا الرد المحكم على استاذنا الشيخ الأنصاري تبين إنّ الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي بأقسامها الأربعة لا القطع الموضوعي الذي هو تمام الموضوع ولا الذي جزء الموضوع ، لا المأخوذ بتمام الذي هو على نحو الكاشفية ولا المأخوذ على نحو الوصفية ، ما تقدر الإمارة تقوم مقام هذه الأقسام الأربعة ، طيب ؛ الشيخ الأنصاري قال تقوم مقام أقسام ثلاثة ، يقول له ما تقدر لأنّ الشيخ الأنصاري قال القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية التامة لاحظنا ؛ او الكاشفية ماذا ؟ الجزء والإصابة جزء آخر ، يقول ما تقدر الإمارة أن تقوم مقام هذين الأثنين ولا مقام الإثنين الذي على نحو الوصفية الذي سماه المصنف الصفتية ما تقدر الإمارة من خلال دليلها ، ليش ما تقدر ؟ يقول لاختلاف اللحاظين لأنه يلزم منه الجمع بين الآلية والاستقلالية ولا يمكن أنظر في منظارين إلاّ – يستثني – إلاّ إذا كان هناك جامع في البين يعني يشمل ماذا ؟ اللحاظين الآلي والاستقلالي ، شيقول لي ؟ يقول لي شوف إذا جاءك خبر الثقة نزِّله منزلة العلم مطلقًا في كل ما للعلم من أحكام مثلاً إذا أنا نذرت أنه إذا قطعت ، حصل لي قطع قطعت بوجود زيد في المسجد راح أتصدق بريال ، جاء لي خبر جاء لي واحد قال ترى زيد في المسجد وعرفه هذه إمارة ، اعرفه انه ما يكذب بس إنّ خبره ما يفيد اليقين ، أقدر ارتب أنني اتصدق بالريال ؟ لا ، لأنّ ندري مرتب على حصول القطع عندي وجداني وهذا شنهوا خبر لا يفيد إلاّ الظن وصحيح الشارع تمم الكاشفية له لكن تتميم الكاشفية غير قادر على جعله بمرتبة القطع الموضوعي ، طيب ؛ يقول ولو كان شوفوا الرد على الشيخ الأنصاري ، هذ االجزء الثاني من الرد ، ولو كان دليل الإمارة مطلق يعني يتكفل بجعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي في هذين القسمين الذين قال بهما الشيخ لكان دليل الإمارة يعني اجعل خبر زرارة حجة لكان دليل الإمارة كافٍ في جعل الإمارة حجة فيكل أقسام القطع الموضوعي الأربعة بس ما نقدر يقول ما نقدر نقول هكذا ، عرفنا ؛ لأنك انت تتفق معنا يا شيخنا الأنصاري تقول القطع الموضوعي إذا كان مأخوذًا على نحو الصفتية سواءًا كان جزءًا من الموضوع او هو كل الموضوع ، الإمارة ما تقوم مقامه ، إذا انت تقول دليل الإمارة مطلق ما هو المانع أن يكون دليل الإمارة قائمًا مقام الأقسام الأربعة فالمانعية التي رأيتها أنت في القسمين يعني القسمين المأخوذ على نحو الوصفية سواءصا كان جزء الموضوع او تمام الموضوع موجودة هذه المانعية بعينها بتمامها في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية سواءًا كان تمام الموضوع او جزء الموضوع ، الدليل نفس الدليل يقول له ، شفت اشلون ، هنا يورد على نفسه إشكال وجواب ، شوفوا الاشكال والجواب ونختم به .

الإشكال : 

هنا يرد عليك إشكال إذا انت تقول إنّ الإمارة دليل الحجية، وين دليل الحجية الذي دال على الإمارة يعني الذي يقول خبر زرارة حجة ، التي الرواية تقول لا عبرة لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا فإنهم حجتي عليكم في نقل الأخبار وأنا حجة الله ، هكذا بعد دليل الإمارة .

     يقول هذا دليل الإمارة له لحاظان إما أن يكون جعل الإمارة حجة بالنظرة الطريقية والآلية أو يكون جعلها حجة بالنظرة الاستقلالية ، هذه يصير إشكال عليك يا اخوند يعني نحن الآن يصير دليل الإمارة مبهم ما ندري هل هو دال على حجية الإمارة بنحو الآلية أو بنحو الاستقلالية يعني نحن إذا جاءنا هذا دليل الإمارة يصير دليل الإمارة يصير دليل مبهم ما ندري ، فما نقدر انتبهوا ؛ ما نقدر نتمسك بحجية الإمارة لا على نحو الكاشفية ولا على نحو الطريقية .

الجواب : 

     يقول : لا هذا الإشكال لا يرد لماذا ؟ لأنّ يقول مر عليكم في الأصول في الجزء الول من الكفاية وغيره من كتب الأصول إنّ من علامات الحقيقة شنهوا ؟ التبادر ، التبادر شنهوا ؟ يثبت لنا إنّ هذا اللفظ مستعمل فيه في هذا المعنى ، ونحن نشوف أننا إذا قول الإمام المعصوم ع صدِّق الثقة يعني غجعل خبر الثقة كاشف يعني إنّ دليل الحجية شنهوا ؟ ظاهر في الكاشفية فإذا كان ظاهر بعد ما يصير عندنا لبس أو ابهام او نقول ما ندري نتمسك بخبر الثقة في الطكاشفية او في الموضوعية ، لا ، نقول خبر الثقة كاشف 100% معاي انتم ، لكن نقول إنّ خبر الثقة لا يصلح ان يكون موضوعًا يتربت عليه جكم كما كان القطع الموضوعي موضوعًا لترتب وجوب الصدقة بالريال كما مثلنا ، ما يصلح ، ليش ما يصلح ؟ لأنّ دليل الحجية انتبهوا ؛ غير قادر على جعل خبر الثقة حجة بهذا النحو يعني استقلالاً ، جاء دليل الحجية ظاهر في جعل خبر الثقة كاشف محض معاي ؛ و لايصلح دليل الحجية ان يجعل خبر الثقة قائمًا مقام القطع الموضوعي فينتفي الإشكال ، نقول نحن إذا الدليل الدال على حجية خبر الثقة يصبح ماذا ؟ مجمل ما ندري جعل خبر الثقة حجة في الطريقية أو أنه ماذا ؟ في الموضوعية ،  نقول : لا ، هذا الدليل ظاهر في جعل خبر الثقة ماذا ؟ كاشف عن متعلقه ، خلاص ؟ يقول خلاص .

     الآن  نلخص الدرس بشكل سريع :

كان كلامنا اول في بيان انقسام القطع الموضوعي إلى أربعة اقسام : القطع الموضوعي المأخوذ تما م الموضوع أو جزء الموضوع ثم كل واحد من هذين القسمين على قسمين على نحو الكاشفية وعلى نحو الوصفية ، صح ؟ تالي قلنا إنّ الإمارة لا تقوم بنفس دليلها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية ، ليش ؟ لأنّ دليلها غير متكفل بهذا النحو ثم قلنا ماذا ؟ إذا اتضح هذا المطلب راح يتضح أيضًا أنّ الإمارة  لا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية كما لا تكون مقام الوصفية أيضًا لا تكون مقام الكاشفية ثم اوردنا دليلاً للشيخ الأنصاري وهو التمسك بإطلاق الإمارة بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي على نحو الكاشفية التامة والناقصة ، ثم رددنا هذا الدليل بعدم إمكان التمسك بإطلاق دليل الحجية ثم قلنا ليش مردود هذا الدليل ؟ قلنا لإنّ الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي مستحيل ثم نقضنا على الشيخ الأنصاري وقلنا إذا كان التمسك بالاطلاق ممكن ، ليش ما صار ممكن في الأقسام الأربعة يا شيخنا الأنصاري ، قِلت إذا كان القطع الموضوعي مأخوذ على نح والوصفية مستحيل ، دليل الاستحالة الذي في الوصفية نفسه دليل الاستحالة الذي ماذا ؟ في الكاشفية ، إلى هنا تتمنا الكلام .

كلمة إخلاقية بسيطة : 
     نحن إذا أردنا ان نفهم المطالب المعقدة علينا شنسوي ؟ نأخذ هذا المطلب نقرأه تالي هذي صفة طالب العلم ، نبدأ ماذا ؟ نفكك في جزء جزء ، نقول هذه الكلمة شتريد ؟ وذيك الكلمة شتريد ؟ ، إذا عرفنا تفكيك الأجزاء نقوم نأخذ هذه الأجزاء المفككة ونركبها مرة ثانية ، يصير المطلب إذا شنهوا ؟ تام لأنّ أول شيئ جزاناه حللناه ، عرفنا اش يتكون منه المطلب تالي ركبناه ، شفت نحن الآن في الدرس شنسوي ، نأخذ المطلب ونجزأه نقول إي ذي كذا وذي كذا وتالي نرد شنهوا ؟ نبرمجه مرة ثانية ، الطالب أيضًا طالب العلم يسوي كذا حتى تصير المطالب في ذهنه واضحة .

النقطة الثانية : نكتب تلخيص للمطالب العلمية .

النقطة الثالثة : نتباحث انشوف لنا زميل نقول له تعال اتشوف المطلب هذا نح نفهمينه أو لا ، إذا سرنا في هذا الاتجاه استطعنا ان نفهم المطالب فهمًا سليمًا وصحيحًا .

    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

